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  للمحاضر الجمركية في التشريع الجزائري القوة الإثباتية
  طالبة دكتوراه    عقيلة خرشي

  جامعة المسيلة
  ملخص

إن هيمنة المحاضر الجمركية سواء تلك التي منحها المشرع الحجية إلى غاية الطعن فيهـا  
هـي امتيـاز لإدارة الجمـارك     ،إثبـات عكـس مـا ورد فيهـا علـى نظـام الإثبـات الجمركـي         بالتزوير أو

وسلطة الاام، أملتها دواعي حماية الاقتصاد الـوطني وضـمان حقـوق الخزينـة العامـة علـى       
حريـة القاضـي   ووهو ما يشكل انتهاكا صريحا لحقوق الـدفاع   ،إثبات براءتهبالملزم  المهتمحساب 

  .كمبادئ تحكم الإجراءات الجزائية تكوين عقيدتهفي 
Résume: 

La domination  de  la force probante consentie aux procès-verbaux de douane sur le  
système de preuve en droit douanier est un privilège au profit de l'administration de douane et 
le ministère public, dicté par des raisons de protection de l'économie et le garant des droits du 
trésor public, à l'égard du détenu obligé de rapporter la preuve de son innocence ce qui 
constitue une violation flagrante aux droits de défense et aux principes de liberté de preuve 
qui gouvernent la procédure pénale.   

  :مقدمة
في مجال الإثبات الجزائي هي حرية القاضي في تقـدير الـدليل للوصـول     ةإن القاعدة العام

 دل، وقـد أقـر المشـرع الجزائـري هـذا     ع ـينشدها القضاء لإحقاق الحق وإقامة اليقة كغاية إلى الحق
. مـن ذات القـانون   307، وأكدتـه المـادة   1الإجـراءات الجزائيـة  من قـانون   212المبدأ صراحة في المادة 

هذه النصوص أن جميـع وسـائل الإثبـات تخضـع لتقـدير القاضـي مـتى تـوافرت فيهـا           ومعنى
  . الشروط التي يتطلبها القانون طبقا للضمانات الدستورية الكفيلة بحماية الحقوق والحريات

غير أنه وإن كانت هذه القاعدة هي السائدة في مجال الإثبات الجزائي إلا أا ليسـت علـى   
الجمركي يشكل اسـتثناءا لهـا، فلاعتبـارات متعـددة لعـل أهمهـا حمايـة        إطلاقها، إذ التشريع 

الاقتصاد الـوطني وضـمان حقـوق الخزينـة العامـة، أولى المشـرع الجزائـري للمحاضـر الجمركيـة          
أهمية خاصة في الإثبات، بحيث تعتبر حجة بما ورد فيها إلى أن يثبت ما ينفيها إما بـالطعن فيهـا   

العكسي عليها، وهو ما يعتـبر قيـدا علـى حريـة القاضـي في الإثبـات،        بالتزوير أو بإقامة الدليل
وامتيازا لإدارة الجمارك وإعفاءا للنيابة العامة من عبء الإثبات وتحميله للمتـهم المحمـي دسـتوريا    

للتساؤل حول مـدى تـأثير القـوة الإثباتيـة للمحاضـر      بأصل البراءة المفترض فيه، وهو ما يدعونا 
يع الجزائــري علــى المبــادئ العامــة للإثبــات الجزائــي والمقــررة لحمايــة الحقــوق  الجمركيــة في التشــر

                                                             
 .2006ديسمبر  20المؤرخ في  22/06المعدل والمتمم بالقانون رقم  08/07/1966، المؤرخ في 66/155الإجراءات الجزائية الجزائري، رقم قانون   - 1
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مـاهي شـروط   :  والحريات؟ والذي تتفرع عنه جملة من الأسئلة المحوريـة لعـل أهمهـا   يتمثـل في    
اكتساب المحاضر الجمركية القـوة الاثباتيـة؟ ومـا هـي الوسـائل الـتي كفلـها القـانون للمتـهم          

واجهة هذه القوة الاثباتيـة ؟  هـذه الأسـئلة وأكثـر سـيتم الإجابـة عنـها        بالمخالفة الجمركية لم
  :    بإتباع التقسيم التالي

  .المحاضر الجمركية: المبحث الأول
  .محضر الحجز: المطلب الأول

  .محضر المعاينة: المطلب الثاني
  .آثار القوة الاثباتية للمحاضر الجمركية: المبحث الثاني

  .آثار القوة الاثباتية للمحاضر الجمركية على المتهم: المطلب الأول
 .آثار القوة الاثباتية للمحاضر الجمركية على المبادئ العامة للإثبات الجزائي : المطلب الثاني

  .المحاضر الجمركية: المبحث الأول
عتـدى عليهـا،   إن الجرائم الجمركية وإن تباينت الأفعال المكونة لها، واختلفـت المصـالح الم  

إلا أـا تتفــق جميعــا في كوــا تشــكل خرقـا للقــوانين والأنظمــة الــتي تتــولى إدارة الجمــارك   
والتي تقضي بضرورة إخضـاع البضـائع اسـتيرادا أو     1تطبيقها والتي ينص القانون على قمعها

، وأن أي تصـرف يـتم   2تصديرا للمراقبة الجمركيـة والتصـريح ـا لـدى أقـرب مكتـب جمركـي       
بالمخالفة لهذين الالتزامين يعد جريمة جمركية، يتم إثباا في محضر مـن قبـل أعـوان الجمـارك     

  .المؤهلين لذلك ووفق الشروط والشكليات المحددة قانونا
فالمحاضر الجمركية إذن هي الأوراق التي يحررهـا أعـوان الجمـارك وكـذا الموظفـون المؤهلـون       

، وتعد المحاضر الجمركية من أهـم  3مركية وظروف ارتكاالإثبات ما يقفوا عليه بشأن الجرائم الج
طرق إثبات الجرائم الجمركية وهـي ذات حجيـة إلزاميـة في الإثبـات وتتمثـل أساسـا في  محضـري        

  .الحجز والمعاينة
 .  محضر الحجز الجمركي: المطلب الأول

عـوان الدولـة   الحجز هو إجراء تحفظي مؤقت يقـوم بـه عـون الجمـارك المخـتص، أو أي عـون مـن أ       
محـل الغـش أو التـهريب     4المؤهلين بحكم التشـريع أو التنظـيم، وينصـب أساسـا علـى البضـائع      

الجمركــي، إمــا بســبب حيازــا غــير الشــرعية أو بســبب اســتيرادها أو تصــديرها خــارج المكاتــب  
                                                             

  .1998وت أ 22المؤرخ في  98/10يوليو، يتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم بالقانون  21المؤرخ في  07/79فقرة ك من القانون  5والمادة  240المادة  - 1
المكاتب الجمركية هي نقاط للمراقبة، متواجدة عبر كامل الحدود الوطنية، لا تتم الإجراءات الجمركية إلا عبرها ويـتم إنشـاؤها وتحديـد     2 -

  .اختصاصها وتاريخ فتحها بمقرر من المدير العام للجمارك، وتعلق أو تغلق بنفس الأشكال
في ضوء الفقه واجتهاد القضاء والجديد في قانون الجمارك، دار الحكمـة للنشـر والتوزيـع، سـوق     احسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية،  - 3

  . 161أهراس، الجزائر، بدون سنة نشر،ص 
كـل المنتجـات والأشـياء التجاريـة وغـير التجاريـة، وبصـفة عامـة جميـع الأشـياء القابلـة            : "من قانون الجمـارك بأـا   05عرفتها المادة : البضائع - 4

  ."تداول والتملكلل
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وإجـراء الحجـز يعـد مـن أهـم طـرق معاينـة الجـرائم الجمركيـة           ،1الجمركية بدون تصـريح بشـأا  
وأكثرها ملائمة للكشف عنـها، وينتـهي هـذا الإجـراء دومـا بتحريـر محضـر حجـز نظـم المشـرع           

 . من قانون الجمارك 251إلى  241أحكامه في المواد من 

بـل   ،2أن المشرع لا يشترط أن تحجز الأشياء محـل الجريمـة  ويستشف من أحكام هذه المواد 
يكفي أن يتم تحرير المحضر وفقا للشروط والشكليات المنصوص عليهـا في هـذه المـواد، وإلا فقـد     
المحضر قيمته الإثباتية، وهذه الشكليات منها ما هو جوهري يترتب على تخلفهـا بطـلان المحضـر،    

  :ومنها بالرغم من أهميتها إلا أن تخلفها لا يرتب  نفس الأثر، وتتمثل هذه الشروط في
    .الجمركية لمحاضر الحجز العامة الشكليات الجوهرية: لفرع الأولا

إلى شروط شكلية أساسـية يجـب مراعاـا عنـد إعـداد      تخضع محاضر الحجز الجمركية 
، 242و 241وتحرير جميع محاضـر الحجـز، وهـذه الشـكليات الجوهريـة تم الـنص عليهـا في المـواد         

     : ، ويمكن إجمالها في الشكليات التاليةمن قانون الجمارك 250إلى  244والمواد من 
  .صفة محرري محضر الحجز الجمركي: أولا

والتي يتفق ما جـاء فيهـا    3المتعلق بمكافحة التهريب 06-05من الأمر  32باستقراء المادة 
يمكـن أعـوان الجمـارك وضـباط     : "علـى أنـه   من قانون الجمارك التي تنص 1الفقرة  241مع المادة 

الشرطة القضائية وأعواا المنصوص علـيهم في قـانون الإجـراءات الجزائيـة، وأعـوان مصـلحة       
ــات     الضــرائب وأعــوان المصــلحة الوطنيــة لحــراس الشــواطئ وكــذا الأعــوان المكلفــين بالتحري

اينـة المخالفـات الجمركيـة    الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجـودة وقمـع الغـش، أن يقومـوا بمع    
نجد أن المشرع الجزائري قد وسع من نطاق الأشخاص المـؤهلين لإعـداد محضـر الحجـز     ." وضبطها

الجرائم المتلبس ا، ليشمل بالإضافة إلى أعـوان الجمـارك دون تمييـز    على اعتبار أنه يحرر في حالة 
  :من حيث الوظيفة أو الرتبة على الأعوان الآتي ذكرهم

، من قانون الإجـراءات  14،15،19،20أعوان الشرطة القضائية الوارد ذكرهم في المواد ضباط و -
  .الجزائية

  .أعوان مصالح الضرائب -
  .أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ -
              .أعوان التحريات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة ومنع الغش -

                                                             
سعدانة العيد،الإثبات في المواد الجمركية، دكتوراه في القانون، قسم الحقوق، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية،جامعة باتنـة، الجزائـر        - 1

 32،ص 2006
، ص  2014للطباعة والنشـر والتوزيـع، الجزائـر،     ،دار هومة)تعريف وتصنيف الجرائم الجمركية (احسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية،  - 2

170  .  
  .،متعلق بمكافحة التهريب،المعدل والمتمم 2005غشت  23المؤرخ في  05/06الأمر رقم  - 3
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  .ومكان تحرير محضر الحجز الجمركي موعد: ثانيا
عند معاينة المخالفة الجمركية، يجب توجيـه  : "من قانون الجمارك على أنه 242تنص المادة 

البضائع بما فيها وسائل النقل والوثائق المحجوزة إلى أقـرب مكتـب أو مركـز جمركـي مـن مكـان       
تدل على ميقات تحرير محضر الحجـز،   )فورا(وعبارة ." الحجز وإيداعها فيه، ويحرر محضر الحجز فورا

، ومـن ثم  التوجـه   1والتي يفهم منها أنه يجب تحرير محضر الحجز بدون تأخير وفور معاينـة الجريمـة  
بالبضائع ووسائل النقل والوثائق المحجوزة إلى أقرب مكتب أو مركز جمركي وهو مكـان إيـداعها،   

عنـدما لا  : "ءا على ذلك، حيث نصـت علـى أنـه   من قانون الجمارك أوردت استثنا 243غير أن  المادة 
تسمح الظروف والأوضاع المحلية بالتوجه الفوري للبضـائع إلى مكتـب أو مركـز جمركـي، يمكـن      
وضع هذه البضائع تحت حراسة المخـالف أو الغـير إمـا في أمـاكن الحجـز نفسـها وإمـا في جهـة         

مكتب أو أي مركز جمركي آخـر أو في  ،  وفي مثل هذه الحالات يمكن تحرير محضر الحجز في أي "أخرى
الـدرك الـوطني أو في مكتـب موظـف تـابع      مقر المحطة البحرية لحراس الشواطئ أو في مقر فرقـة  

، كما تجيز هذه المادة في فقرـا الأخـيرة    2لإدارة المالية أو في مقر الس الشعبي البلدي لمكان الحجز
  .ذا تم الحجز في المترلتحرير المحضر في المترل الذي وقع فيه الحجز إ

وما يمكن استخلاصه من هاتين المادتين، انه لا يجوز إيداع البضائع المحجوزة في إطـار الحجـز   
الجمركي في مقرات الشرطة القضائية أو في مقرات الأعوان الآخرين المخول لهـم قانونـا معاينـة    

الأمـن الـوطني وأعـوان إدارة    الجرائم الجمركية حتى وإن عاينوها بأنفسهم، كما لا يجـوز لمصـالح   
المنافسة والأسعار تحرير محضر الحجز في مقرام، مما يجعل معاينة الجرائم الجمركية مـن طـرف   

  . 3هؤلاء الأعوان عن طريق إجراء الحجز أمر شديد الصعوبة
  .مضمون محضر الحجز الجمركي: ثالثا 

يجب أن يتضمن المحضر كل المعلومات التي تسـمح بـالتعرف علـى المخالفـة والبضـاعة      
 2في فقرـا   245والوثائق المتعلقة ما  ووسيلة النقل إن وجدت، بحسب مـا هـو وارد في المـادة    

والتي عددت البيانات الواجب توفرها في المحضر، و التي تتمثل في تـاريخ ومكـان    من قانون الجمارك
الحجـز، سـبب الحجـز، التصـريح بـالحجز للمخـالف، ألقـاب وأسمـاء وصـفات وعنـاوين            وساعة

  الحاجزين والقابض المكلف بالمتابعة، وصف البضائع المحجوزة  وطبيعة الوثـائق المحجـوزة، الأمـر    

                                                             
بلجراف سامية، جريمة التهريب الجمركي بين التشريع والقضاء الجزائري، ماجستير في الحقوق، تخصص قـانون الأعمـال، كليـة الحقـوق      - 1

 .180، ص  2008-2007علوم السياسية، جامعة بسكر، الجزائر وال
بن الطيبي مبارك، التهريب الجمركي ووسائل مكافحته في التشريع الجزائري، ماجستير في العلوم الجنائية وعلم الإجرام، كلية الحقوق،  - 2

 .89، ص2010-2009جامعة تلمسان، الجزائر 
  .180 -179، ص)عريف وتصنيف الجرائم الجمركية ت( احسن بوسقيعة،  المرجع السابق،  - 3
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الموجه للمخالف لحضور ووصف البضائع وتحرير المحضر، وكذا النتـائج المترتبـة علـى هـذا الأمـر،      
  ،ر المحضر وساعة ختمه، وعند الاقتضاء لقب واسم وصفة حارس البضائع المحجوزةومكان تحري

  . عرض رفع اليد: رابعا
مـن قـانون الجمـارك لأعـوان الجمـارك وأعـوان المصـلحة         246أجاز المشـرع  وفقـا للمـادة    

 من قـانون الجمـارك   241الوطنية لحراس الشواطئ دون سواهم من الأعوان المشار إليهم في المادة 
الذين يقومون بالحجز، أن يقترحوا على المخالف قبل اختتام المحضر عرض رفـع اليـد عـن وسـيلة     
النقل القابلة للمصادرة شريطة دفع كفالة أو إيداع قيمتها، ويستثنى من هذا الإجـراء وسـيلة   
النقل إذا كانت معـدة خصيصـا لإخفـاء البضـاعة محـل الغـش أو مسـتعملة لنقـل بضـائع          

ن غير معدة لاسـتقبال البضـائع، كمـا أنـه لا يطبـق هـذا الإجـراء إذا كانـت         مغشوشة في أماك
وسيلة النقل هي ذاا محلا للجريمة، أو اسـتعملت في التـهريب أو في نقـل البضـاعة المحظـورة      

لتطبيـق هـذا القـانون، تعـد     : " من قـانون الجمـارك بأـا    1فقرة  21والتي ورد تعريفها  في المادة 
  ". البضائع التي منع استيرادها أو تصديرها بأية صفة كانتبضائع محظورة، كل 

كما أوجبت المادة ذاا على أعوان الجمارك، وأعوان المصلحة الوطنيـة لحـراس الشـواطئ    
الذين يقومون بإجراء الحجز أن يقترحوا على المخالف قبـل اختتـام المحضـر عـرض رفـع اليـد عـن        

ت المقـررة تحـت كفالـة قابلـة للـدفع أو بإيـداع       وسائل النقل الموقوفـة كضـمان لـدفع العقوبـا    
أما مالك وسيلة النقل حسن النية فإنه يمكن أن يمنح له رفع اليد بـدون كفالـة عنـدما    .قيمتها

يكون قد أبرم عقد نقل أو إيجار أو قرض إيجار يربطه بالمخالف وفقـا للقـوانين والأنظمـة المعمـول     
هذه الحالة إيـداع الكفالـة أو إيـداع قيمتـها، ولكـن      ما أو حسب تقاليد المهنة، ولا يشترط في 

يلزم بدفع المصـاريف الـتي تكبـدا إدارة الجمـارك بمناسـبة الحجـز إلى غايـة اسـترجاع وسـيلة          
  .النقل، وذلك على حساب المخالف

  .الشكليات الجوهرية المتعلقة ببعض الحجوز الخاصة: الفرع الثاني
الأصل أن محضر الحجز يجب أن  يشتمل على جميع البيانات الـتي يتطلبـها القـانون وأن    
يحرر فور معاينة المخالفة وفي المكان التي تضبط فيه، غير أنـه نظـرا لخصوصـية بعـض الحجـوز      
فقد خصها المشرع ببعض الشكليات المتعلقة ا، ونخـص بالـذكر الحجـز علـى مـتن السـفن،       

المزورة أو المحرفة، والحجز الذي يتم  في المنازل، الحجز خارج النطـاق الجمركـي في   وحالة حجز الوثائق 
 .    حالة الملاحقة على مرأى العين

  .الحجز على متن السفن: لا أو
عندما يجري الحجز على متن سفينة ولا يتسنى القيام بالتفريغ فـورا، فإنـه بحسـب المـادة     

ى أعوان الجمارك وأعوان المصـلحة الوطنيـة لحـراس الشـواطئ     من قانون الجمارك، يتعين عل 249
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الذين يباشرون الحجز بوضع ترصيص على المنافـذ المؤديـة للبضـائع، علـى أن يتضـمن محضـر       
الحجز الذي يتم  تحريره بالموازاة مـع عمليـة التفريـغ، إحصـاءا للطـرود مـن حيـث العـدد والنـوع          

مكتب الجمـارك، ووجـوب دعـوة المخـالف لحضـور      والعلامة مع وجوب ترقيمها عند وصولها إلى 
  . عملية الوصف المفصل للبضائع وتسليمه  نسخة من المحضر عن كل عملية حجز

  .حجز وثائق مزورة أو محرفة: ثانيا
معاينة الجرائم الجمركية  تعطي الحق  للأعـوان المحـررين للمحضـر أن يحجـزوا أيـة وثيقـة       

مركـي يتمحـور أساسـا علـى البضـائع وعرضـيا علـى        مرافقة  لهـذه البضـائع، لأن الحجـز الج   
، وعليه فإذا انصب الحجز على وثائق مـزورة أو محرفـة فـإن المـادة     1المستندات التي ترافق البضائع

من قانون الجمارك قد أوجبـت أن يـبين المحضـر نـوع التزويـر ويصـف التحريفـات والكتابـات          245
وير من طـرف الأعـوان الـذين قـاموا بعمليـة الحجـز       الإضافية، على أن توقع الوثائق المشوبة بالتز

  .، وتلحق بالمحضر) لا تغيير(وتمضى بعبارة 
  .الحجز في المنازل: ثالثا

يختلف الحجز الذي يتم في المترل بحسب نوع البضائع المحجوزة، فإذا كانت هذه الأخيرة مـن   
ا مـن المـترل ويعـين المخـالف     البضائع غير المحظورة عند الاستيراد أو التصـدير فانـه لا يـتم نقلـه    

مـن قـانون    248حارسا عليها متى قدم كفالة تغطـي قيمتـها وفقـا للفقـرة الأولى مـن المـادة       
الجمارك، أما في حالة عدم دفع الكفالة أو إذا كانت البضائع محل الحجـز مـن البضـائع المحظـورة     

ركـي، أو يـتم تسـليمها    عند الاستيراد أو التصدير فإنه يتم نقلها إلى أقرب مكتـب أو مركـز جم  
  .إلى شخص آخر يعين حارسا عليها، إما في مكان الحجز ذاته أو في أي جهة أخرى

علــى ضــابط الشــرطة القضــائية الـذي حضــر عمليــة التفتــيش المــترلي وفــق   ويـتعين 
من قانون الجمـارك حضـور عمليـة تحريـر المحضـر، وفي حالـة الـرفض         47الشروط الواردة في المادة 

  .  يكفي لصحة العمليات أن يحتوي المحضر على بيان طلب الحضور وعلى رفض ذلك
  .الحجز خارج النطاق الجمركي: رابعا

من قانون الجمارك، بخصوص الإجراءات الواجـب إتباعهـا عنـد الحجـز الـذي       250المادة تميز 
يجري خارج النطاق الجمركي بين حالة الملاحقـة علـى مـرأى العـين والحـالات الأخـرى، ففـي الحالـة         
الأولى  عندما يتعلق الحجز ببضائع خاضعة لرخصة التنقل يجب أن يبين المحضر أن الملاحقـة قـد   

النطــاق الجمركــي واســتمرت دون انقطــاع إلى غايــة الحجــز، وأن البضــائع لم تكــن  بــدأت داخــل
 .مصحوبة بالوثائق التي تثبت وضعيتها القانونية إزاء التشريع الجمركي

                                                             
ة، عبدلي حبيبة، عبء الإثبات في المواد الجمركية وفي قواعد التبادل التجاري الدولي عبر المكاتب الجمركيـة، دكتـوراه في العلـوم القانوني ـ    - 1
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  .الشكليات غير الجوهرية لمحضر الحجز: الفرع الثالث
بالإضافة إلى الشكليات الجوهرية سـواء كانـت عامـة تشـمل جميـع محاضـر الحجـز أو        
كانت متعلقة ببعض الحجوز الخاصة والتي رتـب القـانون علـى تخلفهـا بطـلان محضـر الحجـز،        

فـإن تخلفهـا  لا    بالرغم من أهميتـها شكليات أخرى   من قانون الجمارك 251و 244أوردت المادتان 
  :لمحضر وهييؤدي   إلى بطلان ا

  .إئتمان قابض الجمارك المكلّف بالمتابعات على البضائع المحجوزة -
تسليم محضر الحجز الجمركي بعـد اختتامـه إلى وكيـل الجمهوريـة المخـتص حسـب الفقـرة         -

  .من قانون الجمارك 251الأولى من المادة 
من المادة سابقة الذكر تقديم المخـالف أو   2في حالة التلبس بالمخالفة الجمركية، توجب الفقرة  -

   . 1المخالفين الموقوفين إلى وكيل الجمهورية المختص فور تحرير محضر الحجز الجمركي
  .محضر المعاينة الجمركية:  المطلب الثاني

ق الثـاني لإثبـات الجـرائم الجمركيـة،     يمثل التحقيق الجمركـي أو المعاينـة الجمركيـة الطري ـ   
ويشكل محضر المعاينة محصلة نتائج التحريـات والاسـتجوابات والتحقيقـات المختلفـة الـتي      
يقوم ا أعوان الجمارك المؤهلين قانونا في إطار البحث عن الجرائم غير المتلـبس ـا، وذلـك علـى     

   .2خلاف محضر الحجز الذي يحرر بمناسبة الجرائم المتلبس ا
،  مـن أجـل   مـن قـانون الجمـارك    252ويحرر محضر المعاينة طبقا للشروط الواردة في المادة 

إثبات المخالفات الـتي يقـوم باكتشـافها أعـوان الجمـارك علـى إثـر مراقبـة الوثـائق والسـجلات           
من قانون الجمارك وبصفة عامة إثر التحريـات الـتي    48الحسابية ضمن الشروط الواردة في المادة 

 .يقوم ا هؤلاء الأعوان

  الأشخاص المؤهلون لتحرير محضر المعاينة : الفرع الأول
إذا كان المشرع قد وسع من دائرة الأشخاص المؤهلين لإعداد محضر الحجـز لارتبـاط إجـراء    

محضـر المعاينـة في أعـوان الجمـارك الـذين      الحجز للجرائم المتلبس ا، فإننا نجده قد حصر تحرير 
    .لهم رتبة ضابط مراقبة على الأقل والأعوان المكلفين بمهام القابض

من قانون الجمارك التي أعطت لهؤلاء الأعـوان الحـق في أن     48يحكم هذا الإجراء نص المادة 
يطالبوا في أي وقت، بالإطلاع على كل أنواع الوثائق المتعلقة بالعمليات الـتي ـم إدارة الجمـارك،    

وخاصـة في  كالفواتير وسندات التسـليم وجـداول الإرسـال وعقـود النقـل والـدفاتر والسـجلات        
  :الأماكن التالية

                                                             
رحماني حسيبة، البحث عن الجرائم الجمركية وإثباا في ظل القانون الجزائري، ماجستير في القـانون، تخصـص قـانون الأعمـال، كليـة       - 1

 .86الحقوق، جامعة تيزي وزو، الجزائر، بدون تاريخ مناقشة، ص
  40سعدانة العيد، المرجع السابق، ص  - 2 
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 .ك الحديديةفي محطات السك -

 .في مكاتب شركات الملاحة البحرية والجوية  -

 .في محلات مؤسسات النقل البري  -

في محلات الوكالات بما فيها مـا يسـمى بوكـالات النقـل السـريع الـتي تتكفـل بالاسـتقبال           -
 .والتجميع والإرسال بكل وسائل النقل وتسليم الطرود

 .ينلدى اهزين وأمناء الحمولة والسماسرة البحري  -

 .لدى وكلاء العبور والوكلاء لدى الجمارك  -

 .لدى وكلاء الاستيداع والمخازن والمستودعات العامة  -

  .لدى المرسل إليهم أو المرسلين الحقيقيين للبضائع المصرح ا لدى الجمارك -
  .بيانات محضر المعاينة: الفرع  الثاني

مـن قـانون الجمـارك أن تتضـمن محاضـر المعاينـة علـى البيانـات          252لقد أوجبت المادة 
  :الآتية

  .ألقاب الأعوان المحررين للمحضر وأسمائهم وصفام وإقامتهم الإدارية -
  .تاريخ ومكان التحريات التي تمّ القيام ا -
طبيعـة المعاينـات الـتي تمـت والمعلومـات المحصـلة إمـا بعـد مراقبـة الوثـائق أو بعـد سمـاع              -

  .اصالأشخ
  .الحجز المحتمل للوثائق مع وصفها -
  .الأحكام التشريعية أو التنظيمية التي تم خرقها والنصوص التي تقمعها -
وعلاوة على ذلك، يجب أن يبين المحضر أن الأشـخاص الـذين أجريـت عنـدهم عمليـات المراقبـة        -

علـيهم   والتحري، قد اطّلعوا بتاريخ ومكان تحرير هـذا المحضـر وأنـه قـد تلـي علـيهم وعـرض       
وفي حالة ما إذا لم يحضر الأشخاص المستودعون قانونا، يجب أن يذكر ذلـك في المحضـر   . للتوقيع

  .الذي يتم تعليقه على الباب الخارجي لمكتب أو مركز الجمارك المختص
  . آثار القوة  الاثباتية  للمحاضر الجمركية: المبحث الثاني

لا تعتـبر المحاضـر   : "يـة الـتي تـنص علـى أنـه     مـن قـانون الإجـراءات الجزائ    215قررت المـادة  
".   والتقارير المثبتة للجنايات والجنح إلا مجـرد اسـتدلالات مـا لم يـنص القـانون علـى خـلاف ذلـك        

 اثباتيـة قاعدة عامة تقضي بأن محاضر الشرطة القضائية المثبتة لجرائم القانون العـام لا قـوة   
لها،    ولا تعدوا أن تكون سوى محاضر استدلالية، غير أن نفـس المـادة وضـعت اسـتثناءا لهـذه      
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بحيث تعتبر المحاضر الجمركية المحررة وفـق الشـروط    ، 1القاعدة بالاعتراف لبعضها بالقوة الاثباتية
وة التي يتطلبها التشريع الجمركـي تجسـيدا لهـذا الاسـتثناء، وذلـك لاعتـراف القـانون لهـا بق ـ        

غير مألوفة في القـانون العـام، فهـي حجـة بمـا ورد فيهـا إلى غايـة الطعـن فيهـا           اثباتية خاصة
بالتزوير أو إثبات عكس ما جاء فيها، وهذا التدرج في الحجية بين الإطلاق والنسـبية لـه أثـره علـى     

  .كل من المتهم والقاضي وضمانات المحاكمة العادلة
  .ة  للمحاضر الجمركية على المتهمآثار القوة الإثباتي: المطلب الأول

أضفى المشرع الجزائري على المحاضر الجمركية قوة اثباتية غـير مألوفـة في القـانون العـام،     
غير أنه حماية لحقـوق الـدفاع وتخفيفـا مـن حـدة هـذه القـوة، مـنح المشـرع الجزائـري للمتـهم            

حاضر الجمركية ودحـض حجيتـها   بالمخالفة الجمركية آليات قانونية لمواجهة القوة الاثباتية للم
عن طريق  إمكانية الدفع ببطلان المحاضر أو الطعن في صحتها  إما بالزور أو بإثبات عكس مـا ورد  

  .   فيها
  . الدفع ببطلان المحضر الجمركي: الفرع الأول

بطلان المحضر هو الجـزاء المترتـب علـى الإخـلال  بأحـد أو بعـض الشـروط الـتي يتطلبـها          
القانون في إعداد المحاضر الجمركية ، سواء تعلق الأمر بمحضـر الحجـز أو محضـر المعاينـة،  والـتي      
يتوجب مراعاة الشكليات الخاصة ما أثناء تحريرهما تحت طائلة البطلان، والدفع بـالبطلان هـو   

يلة القانونية التي خولهـا المشـرع  للمتـهم بالجريمـة الجمركيـة للمطالبـة أمـام القضـاء         الوس
بــبطلان المحضــر المثبــت للمخالفــة مــتى كــان مفتقــدا للبيانــات القانونيــة الإلزاميــة الواجــب  

يجـب  : "من قانون الجمارك على أنـه  255تضمينها في محضري الحجز أو المعاينة، حيث تنص المادة 
وفي  250إلى  244ج وفي المـواد مـن   .ق 242و  241لإجراءات المنصوص عليهـا في المـادتين   أن تراعى ا

من هذا القانون وذلك تحت طائلة البطلان، ولا يمكن أن تقبل أشكالا أخرى من الـبطلان   252المادة 
دة ، وما نصت عليه هذه المـا "ضد المحاضر الجمركية إلا تلك الناتجة عن عدم مراعاة هذه الإجراءات

ينطبق أيضا على المحاضر المثبتة لأعمال التهريب والمحررة وفق التشـريع الجمركـي وهـو مـا يمكـن       
  .من الأمر المتعلق بمكافحة التهريب 32و 31استخلاصه من المادتين 

   :كيفية  تقديم  طلب  بطلان  المحاضر الجمركية: أولا
ت التي يتطلبها القـانون  يكتسي البطلان كجزاء قانوني لتخلف إحدى أو بعض الشكليا

في إعداد المحاضر أهمية بالغة، ويترتب عنـه كقاعـدة عامـة تجريـد العمـل الإجرائـي مـن قيمتـه         
، وعلـى الـرغم   2القانونية وعدم الاعتراف بما أنتجه من آثار قانونية بمعنى تعطيـل دوره الـوظيفي  
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السابقة الذكر قد صرحت بعـدم قبـول أي شـكل للـبطلان       من قانون الجمارك 255من أن المادة 
واجب إتباعهـا في إعـداد المحاضـر الجمركيـة، فإـا لم      غير تلك المتعلقة بعدم مراعاة الإجراءات ال

العامـة الـواردة في قـانون     تشر إلى كيفية تقديم طلب البطلان، وعليه يتم الاحتكام إلى القواعـد 
ي بوجوب تقـديم طلـب الـبطلان إلى الجهـة القضـائية النـاظرة في       الإجراءات الجزائية، والتي تقض

السالفة الـذكر ليسـت مـن النظـام      255الدعوى الأصلية، وحالات البطلان المقررة في نص المادة 
العام، فليس لقضاة الموضوع إثارا مـن تلقـاء أنفسـهم بـل يـتعين علـى صـاحب المصـلحة         

طلبـه غـير مقبـول، ويجـب إثـارة الـدفع بـالبطلان أمـام          إثارا قبل أي دفع في الموضوع، وإلا كـان 
محكمة أول درجة، إذ يرفض الطلـب إذا قٌـدم لأول مـرة أمـام الـس القضـائي أو أمـام المحكمـة         

  .1العليا
  .حالات بطلان المحاضر الجمركية: ثانيا

سبق لنا التعريف بالشكليات الجوهرية التي يجب مراعاـا عنـد تحريـر محضـري الحجـز      
إما عدم اختصاص محـرر المحضـر   :  عاينة والتي يستشف من خلالها أن حالات البطلان نوعانوالم

   . الجمركي وإما عدم مراعاة الشكليات المفروضة قانونا

يكون المحضـر الجمركـي بـاطلا سـواء كـان محضـر        :عدم اختصاص محرر المحضر الجمركي   -  أ
حجز أو محضر معاينة إذا تم تحريره من طرف أشخاص لا ينتمـون إلى الفئـات الـوارد ذكرهـا     

 . من قانون الجمارك والتي سبق لنا تعريفها 241على سبيل الحصر في المادة 

مـارك تحريـر   أخضـع قـانون الج  : عدم مراعاة الشكليات المتعلقة بتحرير المحضـر الجمركـي    -  ب
المحاضر الجمركية لشكليات معينة سبق لنا بياا، ورتـب الـبطلان علـى عـدم احترامهـا،      
وميز القانون في هـذا الصـدد بـين الشـكليات الواجـب مراعاـا في محضـر الحجـز وتلـك          
المتعلقة بمحضر المعاينة، فأما الشكليات الواجب مراعاا عند تحرير محضر الحجـز فهـي   

ــد ور ــدة وق ــادة عدي ــواد مــن  242دت في الم ــا    250إلى  244وفي الم ــانون الجمــارك وأم ــن ق م
الشكليات الواجب مراعاا عند تحرير محضر المعاينة فهـي تلـك الـتي جـاءت ـا المـادة       

: من قانون الجمارك، ويتعلـق الأمـر أساسـا بوجـوب تضـمين المحضـر البيانـات التاليـة         252
صفام وقامتهم الإداريـة، مـع ذكـر تـاريخ التحريـات      ألقاب الأعوان المحررون وأسمائهم و

وطبيعة المعاينات التي تم القيام ا والمعلومات المتحصل عليها إما بعـد مراقبـة الوثـائق    
أو بعد سماع الأشخاص، ووصف الوثائق المحتمل حجزهـا، وتحديـد الأحكـام التشـريعية أو     

ضـافة إلى تـلاوة المحضـر علـى     التنظيمية الـتي تم خرقهـا والنصـوص الـتي تقمعهـا، بالإ     
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المخالفين وعرضـه علـيهم للتوقيـع إذا حضـروا والإشـارة إذا تغيبـوا تعيقـه علـى البـاب          
  .  1الخارجي للمكتب أو المركز الجمركي المختص

  : آثار بطلان المحاضر الجمركية: ثالثا
ن مطلقًـا  تختلف آثار البطلان على المحاضر الجمركية بحسب نوع البطلان، فإذا كان الـبطلا 

سببه شكليات لا تقبل التجزئة، كخلو المحضر من توقيع محرريه أو من صـفام أو مـن تـاريخ    
تحريره  ففي هذه الأحوال يكون البطلان مطلقًا، بحيث يبطل المحضر برمته ولا يعتد بمـا جـاء فيـه    

زئة، بحيـث يمكـن   أما إذا كان البطلان نسبيا بسبب شكليات تقبل التج. لإثبات الجريمة الجمركية
فصلها عن باقي ما تضمنه المحضر، كتحديد كمية الأشياء المحجوزة أو عرض رفـع اليـد أو عـدم    
مراعاة الشكليات بخصوص تفتيش المساكن وغيرها، فقد استقر القضـاء علـى أن أثـر الـبطلان     

ا في ينحصر في العملية المطعون فيها أو الإجراء الـذي تم مخالفتـه للشـكلية المنصـوص عليه ـ    
قانون الجمارك دون بقية البيانات المدونة في المحضر، غير أنه إذا تقّـرر بطـلان المحضـر الجمركـي فـإن      

  .2أثره لا ينصرف إلى المتابعات القضائية برمتها، بل ينحصر في الإجراء المشوب بالبطلان فقط
الإجراء الباطـل في المحضـر لا يـؤدي إلى بطـلان     " وفي هذا الصدد قضت المحكمة العليا بأن 

الدعوى، ففي هذه الحالة، عندما يتبين للقضاة بطلان أي إجراء أن يصرحوا بـبطلان ذلـك الإجـراء    
ج حسـب مـا يقتضــيه القـانون ويفصــل في    .أ.ق 356ويـأمروا بتحقيـق تكميلــي طبقـا للمــادة    

يلزم أعوان الجمارك الذين حرروا المحضـر مـن تسـليم    : " ا قضت في قرار آخر لها بأنهكم  3"الدعوى
نسخة منه إلى المتهم وأن عدم مراعاة هذا الإجراء يجعل المحضـر بـاطلا، وأن قضـاة الموضـوع لمـا      
قضوا ببطلان إجراءات الدعوى العمومية بسبب عدم تسليم نسـخة مـن محضـر الجمـارك إلى     

إرجاع وسيلة النقل إلى أصحاا، يكونوا قد خرقوا القانون لعـدم لجـوئهم إلى    المتهم وبالنتيجة
  4 ..."طرق الإثبات الأخرى بعد استبعاد محضر الجمارك

  :الطعن بتزوير المحاضر الجمركية: الفرع الثاني
تعد محاضر الحجـز والمعاينـة الجمركيـة، والمحاضـر المُثبتـة لأعمـال التـهريب في مـا عـدا          

مـن قـانون    254ذات حجية كاملة إلى أن يطعن فيها بالتزوير، وقد نصت المـادة   تهريبجنايات ال
المحضر الجمركي حتى يكتسي الحجية المطلقة والـتي    5الجمارك على الشروط الواجب توافرها في
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والتهريب الذي يشكل ديدا خطيرا على الأمن ) منه 14المادة (المتعلق بمكافحة التهريب، على ريب الأسلحة  06-05أضفى الأمر  - 5

 مـن نفـس الأمـر القـوة الإثباتيـة      32وصف الجناية، وأعطـت المـادة   ) منه 15المادة (الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومية
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تبقى المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين محلفـين علـى الأقـل مـن بـين الأعـوان       : " جاء فيها
 من هذا القانون، صـحيحة مـا لم يطعـن فيهـا بتزويـر المعاينـات الماديـة        241المذكورين في المادة 

."  الناتجة عن استعمال حواسهم أو بوسائل مادية من شـأا السـماح بـالتحقق مـن صـحتها     
المتعلق بمكافحـة التـهريب، فمـا هـي      06-05من الأمر  32وهي ذات الشروط التي وردت في المادة 

  شروط اكتساب المحاضر الجمركية الحجية المطلقة؟      
  .ة المطلقةشروط اكتساب المحاضر الجمركية الحجي: أولا

-05من الأمـر   32من قانون الجمارك والمادة  241 المادة(باستقراء نصي المادتين السالفتين 
يمكن حصر شروط  اكتساب المحاضر الجمركية القـوة الاثباتيـة في    )المتعلق بمكافحة التهريب 06

  .مجموعتين، تتعلق الأولى بمضمون المحضر والثانية  بصفة محرري المحضر وعددهم
لقد اعتبر التشـريع الجمركـي المعاينـات الماديـة شـرط      : مضمون المحضر الجمركي - أ

أساسي لاكتساب المحاضـر الجمركيـة الحجيـة إلى غايـة الطعـن فيهـا بـالتزوير دون إعطـاء         
إن : " ، وهـو مـا أجابـت عليـه المحكمـة العليـا في أحـد قراراـا        "للمعاينات المادية" مفهوم 

دها المشـرع هـي تلـك الناجمـة عـن الملاحظـات المباشـرة الـتي         المعاينات المادية التي يقص
، "يسجلها أعوان الجمارك اعتمادا على حواسهم والتي لا تتطلـب مهـارة خاصـة لإجرائهـا    

هـي تلـك الناجمـة عـن      254أن المعاينات المادية التي تقصدها المـادة  :" كما جاء في قرار آخر
مارك إجرائهـا بأنفسـهم دون الحاجـة إلى ذوي    استعمال الحواس والتي يكون بمقدور أعوان الج

    1."الخبرة   والاختصاص
مـن قــانون الجمــارك نجـد أن المشــرع الجزائـري نــص علــى أن     254وبـالرجوع إلى المــادة  

الخ، أو تلـك  ... كالسمع والشم والذوق" الناتجة عن استعمال حواسهم"المعاينات المادية هي 
ومن أمثلتـها  " شأا السماح بالتحقق من صحتها تتم معاينتها بوسائل مادية من" التي

   . 2الخ... عدد الطرود، الوزن، قيس قطعة القماش

                                                                                                                                                                                              
المطلقة للمحاضر المثبتة لأعال للتهريب إذا حررت وفق  اللتشريع الجمركي، غير أن المحكمة العليا استثنت مـن ذلـك المحاضـر المثبتـة     

لا قوة اثباتية للمحاضر الجمركية أمام محكمة الجنايـات، بحيـث أن الاسـتدلال المُؤسـس     : "لجنايات التهريب، حيث جاء في أحد قراراا
من قانون الجمارك لا يكون مقبولا إلا بالنسبة للـدعاوى الـتي    254الإثباتية للمحاضر الجمركية المنصوص عليها في المادة على القوة 

ترفع أمام المحاكم واالس القضائية المشكلة من قضاة محترفين والتي يفصل فيها بأحكام وقرارات مسببة طبقا لقانون الإجـراءات  
منه وليس أمام محاكم الجنايات التي يشارك فيها محلفون والتي تحكم بنـاءا علـى الاقتنـاع الشخصـي      397الجزائية ولاسيما المادة 

لأعضائها، المعبر عنه بواسطة أجوبتهم على الأسئلة المطروحة عليهم بكيفية صحيحة، والذي لا يتطلب منهم القـانون حسـابا   
، مصنف الاجتهاد القضائي، 22/10/2009، قرار بتاريخ 548739: ف رقمغ ج، مل" عن الوسائل التي وصلوا ا إلى تكوين اقتناعهم

  .261ص 
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حتى يكون المحضر الجمركـي محـلا للطعـن بـالتزوير لا     : صفة الأعوان وعددهم -ب 
 254يكفي أن يكون مضمون المحضر وهو نقل المعاينات المادية، بل  تشترط كل من المـادتين  

المتعلـق بمكافحـة التـهريب لكـي      06-05مـن الأمـر    32ون الجمارك والمـادة  من قان 1فقرة 
يكون للمحاضر الجمركية القوة الإثباتية الكاملة يجب أن يكون محرروهـا عـونين محلفـين    

من قانون الجمارك وهو ما تم التطـرق إليـه    241على الأقل من الأعوان المشار إليهم في المادة 
  .سابقا

  .عن بالتزوير في المحاضر الجمركيةإجراءات الط: ثانيا
لم يحدد قانون الجمارك الساري المفعول إجـراءات الطعـن بـالتزوير، بـالرغم مـن أن  المـادة       

وأمـام هـذا   . على أن الطعـن بـالتزوير يـتم وفـق قواعـد القـانون العـام        الملغاة  كانت تنص  256
 الفراغ لا بد من الاحتكام  إلى القواعـد العامـة  المنصـوص عليهـا في قـانون الإجـراءات الجزائيـة       

المشرع  من خلالها من حيث الإجراءات الواجب إتباعها في تقديم طلـب التزويـر بحسـب     والتي ميز
مـن قـانون    536يهـا الطلـب، فتطبـق الإجـراءات المنصـوص عليهـا في المـادة        الجهة التي يرفع إل

: " الإجراءات الجزائية إذا قُدم طلب التزوير أمام المحكمة أو الس القضائي والتي نصـت علـى أنـه   
إذا حصل أثاء جلسة بمحكمة أو مجلس قضائي أن ادعى بتزويـر ورقـة مـن أوراق الـدعوى أو أحـد      

ملاحظات النيابة العامـة وأطـراف    بعد أخذ ، فلتلك الجهة القضائية أن تقررالمستندات المقدمة
الدعوى ما إذا كان ثمة محل لإيقاف الدعوى أو عدم إيقافهـا ريثمـا يفصـل في التزويـر مـن الجهـة       

في  1من ذات القانون إلى قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة     537، وتحيل المادة "القضائية المختصة
منـه، وفي حالـة ثبـوت     183، 182، 180عن بالتزوير أمام المحكمة العليـا لا سـيما المـواد    حالة الط

     .2التزوير فإنه يؤمر بإزالة المحضر أو إتلافه أو تعديله أو شطبه كليا أو جزئيا
   .الطعن بإثبات عكس ما ورد في المحاضر الجمركية: الفرع الثالث

بالإضافة إلى الطعن بـالتزوير في المحاضـر الجمركيـة الـتي تتمتـع بحجيـة مطلقـة، مـنح         
المشرع الجمركي للمتهم بالمخالفة الجمركية إمكانية إثبات ما يخـالف المحضـر الجمركـي بتقـديم     
الدليل العكسي على ما ورد فيه، وهو إجـراء يباشـره المتـهم وينصـب فقـط علـى المحاضـر ذات        

ة في الإثبات عندما تتضمن اعترافات وتصريحات المتهم أو إذا تم تحريرها مـن طـرف   الحجية النسبي
  .عون واحد من الأعوان المخولين قانونا لتحرير المحاضر الجمركية متى كانت تنقل معاينات مادية
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   .شروط إثبات عكس المحاضر الجمركية: أولاً
بالرغم من أن المحاضر الجمركية هي الطريق العادي لإثبات الجرائم الجمركيـة إلا أن المشـرع   

من قانون الجمـارك الـتي    254من  المادة  2فبالرجوع إلى الفقرة   لم يمنحها نفس القوة  الإثباتية،
 تثبـت صـحة الاعترافـات والتصـريحات المسـجلة في محاضـر المعاينـة مـا لم يثبـت         : " جاء فيها

مـن   213وبـالرجوع إلى المـادة   . " من قانون الإجراءات الجزائية 213العكس، مع مراعاة أحكام المادة 
الاعتراف شأنه كشأن جميع عناصـر الإثبـات يتـرك    : " قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن

وتكـون ذات   يتبين أن المحاضر الجمركيـة تفقـد جـزءا مـن قوـا الاثباتيـة      ".  لحرية تقدير القاضي
حجية نسبية في الإثبات يجوز للمتهم بالمخالفة الجمركية إثبات عكس مـا ورد فيهـا في حـالتين،    
أولاهما عندما يتعلق الأمر بالتصريحات والاعترافات الواردة في المحاضر المثبتة للجـرائم الجمركيـة   

لها تلك المحاضر عندما تكـون  باستثناء أعمال التهريب، والثانية تتعلق بالمعاينات المادية التي تنق
مـن قـانون الجمـارك  وهـي      241محررة من قبل عون واحـد مـن الأعـوان الـوارد ذكـرهم في المـادة       

الشروط التي تجعل للمحاضر الجمركية حجية نسـبية بحيـث يجـوز إثبـات مـا يخالفهـا وهـو مـا         
  .تطرقنا إليه سابقا

  .  إجراءات إثبات عكس ما ورد بالمحاضر الجمركية: ثانياً
تكون المحاضر الجمركية ذات حجية نسبية في الإثبات إذا كانت محررة من قبل عـون واحـد   
، أو عندما يتعلق الأمـر بالتصـريحات والاعترافـات الـواردة في المحاضـر المثبتـة للجـرائم الجمركيـة        

م بكل أو بعض الوقائع المنسوبة إليه، أو بعبارة أخرى هو شـهادة  بأنه إقرار المته  ويعرف الاعتراف
قول صادر عن المتهم يقر فيه بصحة ارتكابه للوقـائع  : " ، كما يعرف أيضا بأنه1المرء على نفسه

وهـو كغـيره مـن أدلـة الإثبـات يخضـع للسـلطة التقديريـة          2"المكونة للجريمة بعضها أو كلـها 
مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة، غـير أنـه خلافـاً         213ارد في المـادة  للقاضي الجزائي بحسب ما هو و

للقواعد العامة، فإذا حـدث أن اعتـرف المتـهم أو أدلى بتصـريحاته في محضـر جمركـي بارتكابـه        
المخالفة الجمركية ثم تراجع عن اعترافه أو تصـريحاته المسـجلة في المحضـر فـإن هـذه الاعترافـات       

أن يثبت العكس، وفي غياب نص صـريح في قـانون الجمـارك يـبين      والتصريحات تبقى صحيحة إلى
الكيفية التي يتم ا إثبات العكس، فيما عدا حالـة واحـدة تتعلـق بمراقبـة السـجلات وردت في      

من قانون الجمارك عندما يتعلـق الامـر تتعلـق بمراقبـة السـجلات وذلـك        254من المادة  3الفقرة 
سابقا لتاريخ التحقيق الذي قام به محررو المحضر، أمـا في مـا    بواسطة وثائق يكون تاريخها الأكيد

عدا هذه الحالة فإنه يتم الاحتكام للقواعد العامة المقررة في قـانون الإجـراءات الجزائيـة لا سـيما     
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في الأحـوال الـتي يخـول فيهـا القـانون بـنص خـاص لضـباط         : " منه الـتي جـاء فيهـا    216المادة 
أو للموظفين وأعـوام الموكلـة إلـيهم بعـض مهـام الضـبط        الشرطة القضائية أو أعوام

القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقارير تكون لهذه المحاضر أو التقريـر حجيتـها مـا لم    
، وينطبـق هـذا الحكـم سـواء كانـت هـذه       "يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو شـهادة الشـهود  
يـه إذا تراجـع المتـهم عـن اعترافـات أو      ، وعل1التصريحات صـادرة عـن المتـهم نفسـه أو الشـهود     

تصريحاته دون تقديم الدليل العكسي بالكتابة أو بشهادة الشهود، فالأصل أن لا يؤخـذ ـا، وفي   
هذا الاتجاه قضى بأن النكران لا يصلح دليلا عكسيا لدحض مـا ينقلـه المحضـر الجمركـي، كمـا      

المتـهم وإلا أمكنـه نكرانـه دون تقـديم     يشترط القضاء الجزائري أن يكون الاعتراف موقعا من قبل 
إذا كانـت الفقـرة الثانيـة    " الدليل العكسي، وفي هذا قضت المحكمة العليا  في أحد قراراا بأنه 

تنص على أن تثبت محاضر الحجز صحة الاعترافات المسـجلة فيهـا مـا لم يثبـت      254من المادة 
لمحضـر وإنمـا نقـل عنـه أعـوان الجمـارك       العكس، فإن المدعى عليه في الطعن لم يتم سماعه في ا

اعترافه بما نسب إليه، غير أنه رفض التوقيع على المحضر، مما يفقده أية قـوة اثباتيـة فيمـا يخـص     
   .2 "الاعتراف بالمخالفة

مـع مراعـاة   "جاءت بعبـارة   المعدلة التي  254غير أنه بالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة 
والتي تعتبر أن الاعتراف كغيره من وسـائل الإثبـات   "من قانون الإجراءات الجزائية  213أحكام المادة 

يترك لحرية القاضي، فإنه يجوز إذن للقاضي الجزائري الأخذ بتراجع المتهم عن اعترافه المسـجل في  
المحضر الجمركي ولو كان موقعا من طرفه حتى ولـو لم يقـدم أي دليـل عكسـي، ولا يطلـب مـن       

إن إثبات العكس يقع علـى عـاتق   " ى تسبيب حكمه، وفي هذا قضت المحكمة العلياالقاضي سو
  3"ج.أ.ق 213المتهم ويرجع تقديره لسلطة قضاة الموضوع وفقا لمقتضيات المادة 

  :آثار القوة الاثباتية للمحاضر الجمركية على المبادئ العامة للإثبات الجزائي: المطلب الثاني
في المواد الجزائية، ذلك أنـه يرمـي إلى إثبـات أو نفـي واقعـة      يكتسي الإثبات أهمية خاصة 

وتنشأ عنها سلطة الدولة في متابعة الجاني لتوقيع الجزاء عليه تحقيقـا للـردع في     4تتعلق بالجريمة
صورتيه، وبما أن الأصل في الإنسان براءة الذمة، فإن المتهم يظل بريئا مما أسـند إليـه حـتى تتقـرر     

، غير أن المشـرع الجزائـري في قـانون الجمـارك      5حائز لقوة الشيء المقضي فيه إدانته بحكم قضائي
أضفى على المحاضر الجمركية قوة اثباتية خاصة تلزم القاضي بما ورد فيها ويجـد المتـهم نفسـه    
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مكلفا بإثبات براءته عن طريق الطعن فيها بالتزوير أو إثبات عكس ما ورد فيها وهـو مـا يشـكل    
  .قرينة البراءة وحقوق الدفاعمساسا خطيرا ب

  :المحاضر الجمركية كقيد على حرية القضائي الجزائي في الاقتناع: الفرع الأول
يسود نظام الإثبات في المواد الجزائية مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضـي الجزائـي، أي حريـة    

الحصـول عليـه   القاضي في أن يلتمس اقتناعه من أي دليل يطرح أمامه، شريطة أن يكون قـد تم  
، ويسـري هـذا المبـدأ في مجـال الإثبـات       1بطريقة صحيحة ومشروعة وخضع لمناقشـة الخصـوم  

مـن   215المادة (الجزائي على جميع وسائل الإثبات بما في ذلك المحاضر إلا ما  اُستثني بنص القانون 
  .وتعتبر المحاضر الجمركية تجسيدا لهذا الاستثناء) قانون الإجراءات الجزائية

  :آثار المحاضر الجمركية ذات الحجية الكاملة على القاضي: أولا
يكون القاضي ملزما بالأخذ بما ورد في هذا النوع من المحاضر الجمركية من معلومـات، فـلا   
يجوز له إجراء تحقيق للتأكد من صحة الوقائع المادية المدونة فيهـا، نظـرا لقرينـة الصـحة الـتي      

إزائها يبقى مقصورا في التأكد من أن الوقائع تشكل جريمة تـدخل في  منحها إياها المشرع، فدوره 
اختصاص الأعوان المكلفـين بتحريـر المحضـر، وأن المخالفـة الجمركيـة لم تـنقض لأي سـبب مـن         
أسباب انقضاء الدعوى العمومية، أو أن المحاضر مشوبة بعيـب شـكلي يتعلـق بتحريرهـا، فيمـا      

ينـات الماديـة فإنـه لا يمكـن للقاضـي إبعادهـا مهمـا كانـت         عدا البيانـات الخاصـة بإثبـات المعا   
من قانون الجمارك وان كانت لا تجيـز تبرئـة المخلفـين اسـتنادا      281وفي المقابل فإن المادة   2الأسباب

إلى نيتهم، فإا تسمح  لجهات الحكـم إفـادة المخـالفين بـالظروف المخففـة، فـإذا تعلـق الأمـر         
أمـا   3من قانون العقوبـات،  53تخفيض العقوبة طبقا لأحكام المادة بعقوبات الحبس يجوز للقاضي 

غـير  . إذا تعلق الأمر بعقوبات جبائية، فيجوز للقاضي إعفاء المخالفين من مصادرة وسائل النقـل 
أن هذا الحكم لا يطبق في حالات التهريب المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاسـتيراد أو التصـدير   

من قانون الجمارك السالفة الـذكر، كمـا أنـه لا يسـتفيد المخـالف مـن        21حسب مفهوم المادة 
ظروف التخفيف في حالة العود، وهـو مـا يشـكل هامشـا مـن الحريـة تركهـا المشـرع للقاضـي          

  .للتخفيف من القوة الإثباتية للمحاضر الجمركية
  :آثار المحاضر الجمركية ذات الحجية النسبية على القاضي: ثانيا

المدونــة في المحاضــر الجمركيــة والــتي تتمتــع بحجيــة نســبية تكــون ملزمــة  إن البيانــات 
للقاضي إلى غاية إثبـات العكـس، فالوقـائع الماديـة المسـجلة في هـذه المحاضـر تكـون صـحتها          
مفترضة إلى غاية الإتيان بالدليل العكسي عـن طريـق الكتابـة أو شـهادة الشـهود، وبالتـالي لا       
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يها من تلقاء نفسها رد وجود شك راودها في صـحة البيانـات   يجوز للمحكمة استبعاد ما ورد ف
المدونة في المحضر، ويبقـى دور القاضـي اتجـاه هـذه المحاضـر مقصـوراً عـاى اتخـاذ كافـة إجـراءات           
التحقيق التي يراها ضرورية للتأكد من صحة البيانات المدونة فيهـا، أو وجـود نقـص في المحضـر     

اضر وإن كانـت ملزمـة للقاضـي بمـا ورد فيهـا مـن معاينـات        يستوجب تداركه، فحجية هذه المح
مادية إلى أن يثبت العكس فإن هـذه الحجيـة تقـف عنـد عـدم إلـزام القاضـي بإعـادة التحقيـق          

، وتبقى مقصورة فقط على موازنة وترجيح الأدلة المقدمة من قبل المتهم سواء بالكتابـة  1فيها
  .أو شهادة الشهود

  .الاثباتية للمحاضر الجمركية على حقوق المتهم آثار القوة: الفرع الثاني
التي منحها المشرع للمحاضـر الجمركيـة في مواجهـة المتـهم تشـكل       إن القوة الإثباتية

فـإذا كـان    . مساساً خطيراً بالمبادئ العامة المقررة للإثبـات الجزائـي والضـامنة للحقـوق والحريـات     
الأصل في الإثبات الجزائي أن عبء الإثبات يقع على النيابة العامة  بوصفها سلطة اام وممثلـة  

بتطبيـق القـانون وتوقيـع الجـزاء، وأن المتـهم يكـون محميـا بأصـل الـبراءة           للحق العام، تطالـب 
المفترض فيه إعمالاً لمبدأ البينة على من ادعى، فإن المشرع في قانون الجمارك خرج عن هـذا المبـدأ   
بفعل المحاضر الجمركية وقلب عبء الإثبات وجعله على عاتق المتهم بـدلا مـن النيابـة العامـة أو     

 .  مارك، وهو ما يشكل مساسا خطيراً بحقوق الدفاع وفي مقدمتها أصل البراءة إدارة الج

  : آثار القوة الاثباتية للمحاضر الجمركية على حقوق الدفاع: أولا
، البراءة في المتـهم إلى غايـة ثبـوت إدانتـه بحكـم      "الأصل في الإنسان البراءة" يفترض مبدأ 

شريعات المقارنة، وتبناه المشرع الجزائري كمبـدإ دسـتوري في   ائي، تم تكريس المبدأ في مختلف الت
مـارس   06مـن التعـديل الدسـتوري لــ      56جميع الدساتير الجزائرية المتعاقبة، حيث نصت المادة 

كل شخص يعتبر بريئـا حـتى تثبـت جهـة قضـائية نظاميـة إدانتـه، في إطـار         : " على أنه 2016
ونضـم أحكامـه بموجـب قـانون     ." للدفاع عن نفسـه محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة 

الإجراءات الجزائية، التي تضمنت عدة إجراءات تكفُـل حقـوق المتـهم وحرياتـه الأساسـية طـوال       
المراحل التي تمر ا الدعوى العمومية، وقاعدة أصل الـبراءة تسـرى علـى جميـع الجـرائم وعلـى       

ص المتـهم طـوال مراحـل الـدعوى     جميع المتهمين ولدى جميـع المحـاكم وتظُـل لصـيقة بشـخ     
العمومية ولا تسقط عنه إلا بصدور حكم بات بالإدانة، وهـذا يعـني أنـه إذا لم يقـدم للقاضـي      
الأدلة القاطعة التي تدين المتهم يتعين عليه أن يقضـي بـالبراءة، لأن الإدانـة تكـون دومـا وليـدة       

قدمـة إليـه ولم يسـتطع الاطمئنـان إلى     الجزم واليقين، غير أنه إذا تشكّك القاضـي في الأدلـة الم  
ثبوت التهمة فالأصل هو البراءة والشك يفسر لصالح المتهم، وهذه القاعـدة تـرد علـى الشـك     
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، ولا 1الذي يكتنف الوقائع كما ترد على الشك الذي يتعلق بتفسـير وتطبيـق القواعـد القانونيـة    
بـل يكفـي أن يتشـكّك في أدلـة     يشترط في القاضي أن يبني حكمه بالبراءة علـى أدلـة معينـة،    

الإثبات والنفي المُقدمة إليه كي يقضي بالبراءة  وفي ذلك قضت المحكمة العليا في أحـد قراراـا   
إن الحكم بالبراءة على أساس أنه يوجد شك في الدعوى، وأن هذا الشـك يفيـد المتـهم، دون    ": بأنه

لقـرار لا يسـمح للمجلـس الأعلـى     بيان العناصر الـذي أدت بقضـاة الاسـتئناف إلى اتخـاذ هـذا ا     
فالقاضي الجزائـي مكلـف بالبحـث عـن      ،2"بممارسة حقه في الرقابة وبالتالي يترتب عليه النقض

الحقيقة ولا يلتزم موقفا سلبيا، بل يبحث وينقب على الأدلة التي تتفق والحقيقـة سـواء أدت إلى   
ه فلا يصح مطالبته بالأخذ بـدليل دون  بناءاً على التحقيقات التي يجريها بنفس 3الإدانة أو البراءة

القاعـدة العامـة أن لقضـاه الاسـتئناف السـلطة      : "آخر وفي ذلك صرحت المحكمـة العليـا بأنـه   
المطلقة في تقييم الوقائع والتحقق من وجود الأدلة وكفايتـها، فـإذا خلصـوا إلى فقـدان الـدليل      

الأمـر بالمحاضـر الجمركيـة فـإن الوضـع       غير أنه إذا تعلـق . 4"وقضوا ببراءة المتهم فلا رقابة عليهم
 يكون بخلاف ما هـو سـائد في القواعـد العامـة للإثبـات الجزائـي، فسـلطة للقاضـي التقديريـة         

في موازنـة الأدلـة وتـرجيح أدلـة       إذا ما برزت معالم الشك لديه تتقلص وحريته في الإثبات تتراجع
ممـا يشـكل انتـهاكا    يفسر لصالح المتهم البراءة على أدلة الإدانة، فلا يمكنه تفعيل مبدأ الشك 

صريحا للضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريـات والـتي بموجبـها يحـتفظ المتـهم بأصـل الـبراءة        
  .المفترض فيه ويفسر الشك دوما لمصلحته

      .آثار القوة الاثباتية للمحاضر الجمركية على عبء الإثبات: ثانيا
، أي تكليـف أحـد أطـراف الـدعوى     5لى صحة الإدعاءيقصد بعبء الإثبات إقامة الدليل ع

المرفوعة بإقامة الدليل على صحة ما يدعيه، ويسمى التكليف عبئا لأنه حمل ثقيـل ينـوء مـن    
يلقى عليه، وذلك لأن من كُلف بـه قـد لا يكـون مالكـا للوسـائل الـتي يـتمكن ـا مـن إقنـاع           

   6.القاضي بصدق ما يدعيه
 المسائل الجزائية هـي الأصـل في الإنسـان الـبراءة فإنـه يقـع       ولما كانت القاعدة العامة في

الـدعوى العموميـة، فإـا    على كل مدع إثبات دعواه، ولما كانت النيابـة العامـة هـي المُـدعي في     
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بحسب الأصل هي المكلفة بإثبات التهمة على المتهم، والـذي يقـع عليهـا وحـدها عـبء تقـديم       
لى من ادعـى، عـلاوة علـى أن قرينـة الـبراءة المقـررة لمصـلحة        الدليل وذلك تطبيقا لمبدأ البنية ع

الأصـل  : " المتهم لا تلزمه بتقديم أدلة النفي، وفي ذلك قضت المحكمة العليا في أحد قراراا بأنـه 
أن المتهم بريء حتى تثبـت إدانتـه، وأن عـبء الإثبـات علـى النيابـة العامـة الـتي تقـوم بتحريـك           

نكر وقوع الجريمة أو نسبتها إليـه لا يطلـب منـه     ،1"االدعوى العمومية ومباشرفالمتهم الذي ي
تقديم الدليل على عدم وقوعها أو براءته منها، فالبراءة مفترضـة فيـه، وفي المقابـل يـتعين علـى      
النيابة العامة تقديم الدليل على وقوع الجريمة وإدانة المتهم، فعبء الإثبـات المُلقـى علـى عاتقهـا     

ناصر المكونة للجريمة سواء كانت هذه العناصـر عامـة تشـترك فيهـا جميـع      يشمل جميع الع
كما يـتعين عليهـا أيضـا التحقـق مـن       ،2الجرائم أم كانت خاصة تنفرد ا كل جريمة على حدة

عدم وجود أي عذر قانوني، أو سبب من أسباب الإباحـة، فـإذا عجـزت النيابـة العامـة علـى إثبـات        
  .تهم وعليه انتفاء الدعوىالتهمة وجب القضاء ببراءة الم

وعليه يمكن القول أن عبء الإثبات في المواد الجزائية تحكمه قاعـدتان علـى قـدر كـبير مـن      
الأهمية، تتمثل الأولى في مبدأ أصل البراءة الذي يحكـم العلاقـة بـين المتـهم والنيابـة العامـة في       

الجزائـي الـذي يـبني عليـه حكـم      توزيع عبء الإثبات، وتتمثل القاعدة الثانيـة في يقـين القاضـي    
الإدانة الذي يهدم أصل البراءة، غير أن هذا لا يعني أن هذه القاعدة مطلقة، وإنما ترد عليها بعـض  

طبيعـة  والتي تجد مرجعيتها إما في  ،قدرهاالاستثناءات التي يخرج منها المشرع عن المبدأ لمبررات ي
ط المهـربين  ضـب  ، وإمـا لصـعوبة   بحمايتـها  الجمركـي  التي يتكفل المشـرع  الاقتصادية المصالح

في رخـص التنقـل أو أيـة     إتباعهـا ، فـأي مخالفـة للتفاصـيل الواجـب     لحظة اجتيـازهم للحـدود  
محاولة للتخلص من الالتزامات التي يتعين على المتعامل مـع مرفـق الجمـارك القيـام ـا أثنـاء       

حـق مرتكبيهـا دون تحميـل النيابـة     عمليات الاستيراد أو التصدير تعتبر جريمة جمركية قائمة في 
العامة أو إدارة الجمارك عبء إثبات مادياا أو البحث في مدى توافر القصد أو الخطأ لـدى المتـهم   

المحاضر الجمركية التي يتم تحريرها بمناسبة ارتكاب هذه الجرائم قد منحها المشـرع حجيـة   ف ،ا
إثبـات عكـس مـا ورد فيهـا أو الطعـن في      خاصة في الإثبات ليس للمتهم من منفذ إزاءها سوى ب

صحتها بالتزوير وهو ما يشكل قلبا لعبء الإثبات وانتهاكا صريحا لمبدأ أصـل الـبراءة، فخطـورة    
هذا النوع من الجرائم على السياسة الاقتصادية للدولة وتعـاطف اتمـع مـع مـرتكبي الجـرائم      

رك لأحكـام خاصـة بالإثبـات تنطـوي     الجمركية هي الدوافع وراء تبني المشرع ضمن قـانون الجمـا  
على خروج عن المبادئ التقليدية المعروفة في هذا اـال، فالخضـوع للقواعـد العامـة لا يكـون إلا      

 ا وذلك عند النقص في أحكامه أو الإحالة عليها وهو ما أضفى عليه اسـتقلالية وذاتيـة  استثناءً
صبح إزاءه محروما من قرينـة الـبراءة   ذي يبدءا  بقلب عبء الإثبات الذي يقع على عاتق المتهم وال

        .بتقييد حرية القاضي الجزائي في الإثبات  وانتهاءاًوتفسير الشك لصالحه، 
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  :ةالخاتم
 خوفا مـن إفـلات  و ،تصاد الوطني وحفظ حقوق الخزينةحرصا من المشرع على حماية الاق

الجـرائم الجمركيـة، مـنح المشـرع      الجناة من العقاب بسبب السـرعة والمرونـة الـتي ترتكـب ـا     
، كانت هذه الدراسة محاولـة منـا للوقـوف    الجزائري للمحاضر الجمركية حجية خاصة في الإثبات

لجزائـي  على مدى تأثير القوة الإثباتية للمحاضر الجمركية على المبـادئ المقـررة للإثبـات في اـال ا    
  :ة، وقد خلصنا للنتائج التاليوالضامنة للحقوق والحريات

أخضع المشرع الجزائري المحاضر الجمركية، سـواء كانـت محاضـر حجـز أو معاينـة       -
لشكليات وإجراءات محددة في القانون، يترتب على مخالفتها بطلان المحضر إما كليا أو جزئيـا  

  .دون إبطال المتابعات الجزائية
إلى غايـة  لا تتمتع المحاضر الجمركية بنفس القوة الإثباتية، فهي حجة بما ورد فيها  -

  .الطعن بالتزوير أو إثبات عكس ما جاء فيها
مـن إثبـات إذنـاب     الاـام الجمـارك وسـلطة    عفى المشرع الجزائري كـل مـن إدارة  أ -

، وذلك بإقامة الدليل على زور المحاضر الجمركية أو إثبـات  هم وحمل هذا الأخير إثبات براءتهالمت
  .الإدارة على حساب حقوق وحريات الأفرادعكس ما ورد فيها وهو ما يشكل تفضيلا لمصالح 

لهـا أمـام محكمـة     اثباتيـة إن المحاضر الجمركية المثبتة لجنايـات التـهريب لا قـوة     -
الأخـرى  المحاضر الجمركية بينما  .لأعضائهاي الشخص الاقتناعيات التي تحكم بناءا على االجن

    .أمام المحاكم واالس ثباتيةالا قوالها 
زائي ملزما بما ورد في المحاضر الجمركية، ممـا يشـكل خروجـا عـن     يكون القاضي الج -

المبادئ العامة المقررة لإثبات في اال الجزائي وفي مقدمتـها مبـدأ الاقتنـاع القضـائي وقرينـة      
  .البراءة

   :التوصيات
مـن   بـالتخفيف ازنة بين مصالح الإدارة وحقوق وحريـات الأفـراد وذلـك    ولماضرورة  -

  .للمحاضر الجمركية وجعلها مسايرة للقواعد العامة القوة الإثباتية
دون  ،إعمال مبدأ حرية الإثبات والذي يتم بموجبه الإثبات بكافـة الطـرق القانونيـة    -

  .بدليل معينبالتقيد تقييد أو إلزام الأطراف 
إلى تقاسـم عـبء   حتمـا    يؤديس ـ في قـانون الجمـارك   تفعيل مبدأ قرينـة الـبراءة   -

  .حقوق وحريات الأفراد حقيقية لصيانة المتهم وهو ما يشكل ضمانةوالإثبات بين الإدارة 
المحاضـر الجمركيـة،    التي خص ا المشـرع الجزائـري  القوة الاثباتية وفي الأخير نخلص إلى أن   

وان كان فيها مساس بالمبادئ العامة المقررة للإثبات الجزائي والضامنة للحقوق والحريات لم تكـن  
    .لح الجوهرية للمجتمعحماية المصا إلا دف
  


